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  الدراسة: ملخص

یعد القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، ویتكون من المعاهدات 

والقواعد العرفیة الدولیة التي تهدف علي وجه التحدید إلي حل القضایا الإنسانیة الناشئة مباشرة 

لي اتفاقیات القانون الدو  تتسممن النزاع المسلح سواء كان ذا طابع دولي أو غیر دولي وبهذا 

عن الإنساني بطبیعة متمیزة تتجلي برفضها الطابع التبادلي الثنائي وبالتالي عدم إمكانیة التنازل 

الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقیات مهما كانت الظروف. هذا وقد ساهمت محكمة العدل 

ولي الدولیة من خلال الأحكام والآراء الاستشاریة الصادرة عنها في إبراز خصائص القانون الد

الإنساني والتأكید علي ضرورة احترام قواعده التي لا یجوز مخالفتها. لذا جاءت هذه الدراسة 

لتناقش المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني وتبرز طابعه المتمیز، وتوضح اختصاصات 

  ه.محكمة العدل الدولیة ودورها في ترسیخ وتطویر قواعد هذا القانون وضمان الالتزام بقواعد

هذا وقد استهدفت هذه الدراسة الاجابة علي تساؤل رئیسي وهام یوضح إلي أي مدي 

ساهمت محكمة العدل الدولیة في ترسیخ مبادئ ذلك القانون وضمان الالتزام بأحكامه وقواعده. 

كما تنبع أهمیة هذه الدراسة من حاجة المجتمع الدولي إلي احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني 

لتزام باحكامه لما یتضمنه من قواعد تسعي إلي حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون أو كفوا والإ

عن المشاركة في الأعمال العدائیة وتقیید وسائل وأسالیب القتال. فقد أثبتت هذه الدراسة إلي أن 

ي، محكمة العدل الدولیة قد لعبت دورا متمیزا في ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولي الإنسان

فجمیع أحكامها ملزمة لكنها تفتقد إلي الوسائل التي تمكنها من تنفیذ هذه الأحكام حیث یعد 

مجلس الأمن الجهة التنفیذیة للمحكمة ولكن المشكلة تبرز عندما یكون أحد طرفي النزاع عضوا 

  دائما في مجلس الأمن وله الحق في الاعتراض علي قراراته. 

تنفیذ هذه الالتزامات الدولیة علي الرغم أن مصلحة  لذلك یظل هناك حاجزا یحول دون

  ) ١(المجتمع الدولي تقتضي الالتزام بأحكام وقواعد هذا القانون.
   

                                                           

  ) أعداد الباحث١(



٣٢٧ 
 

  أولاً: المقدمة: 

یشكل القانون الدولي الإنساني جزءاً رئیسیاً من القانون الدولي العام، وقد لعبت محكمة 

العدل الدولیة باعتبارها الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة دوراً هاماً في ترسیخ والتأكید 

 علي احترام مبادئ ذلك القانون، هذا بالإضافة إلي دورها في تطویر مبادئه، وذلك من خلال

أحكامها وآرائها الاستشاریة الصادرة في القضایا التي ترفع أمامها خاصة في ظل نص الكثیر 

من الاتفاقیات الإنسانیة التي تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة علي اختصاص محكمة العدل 

  ي. الدولیة بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبیقها أو تفسیرها إذا لم یتم حلها بأیة طریقة أخر 

لقد سعت محكمة العدل الدولیة الي ترسیخ مبادىء القانون الدولي الإنساني، ففي أول 

حكم صدر لها في قضیة قناة كورفو أشارت إلي الاعتبارات الأولیة الإنسانیة فضلا عن تأكید 

المحكمة في أكثر من مناسبة علي اعتبار المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني تمثل 

 یجوز الخروج عنها ویتعین علي الجمیع الالتزام بها فمثل هذه القواعد تنتمى لمجموعة مبادئ لا

من القواعد الأساسیة التي لا غني للمجتمع الدولي كله عنها، كما أن الامتثال لها أمر ضروري، 

إذ یفرض هذا القانون التزامات شاملة ومشتركة تكون في تنفیذها مصالح مشروعة لجمیع الدول 

م المجتمع الدولي، فهناك مسئؤلیة دولیة تقع علي كل دولة تخل بالتزاماتها الدولیة. لذا فإننا باس

سوف نتناول في هذا البحث اختصاصات محكمة العدل الدولیة، ومبادئ القانون الدولي 

الإنساني، مع توضیح دور محكمة العدل الدولیة في إبراز مبادئ القانون الدولي الإنساني 

  علي احترامه. والتأكید 

وذلك من خلال استعراض عدد من القضایا والاشارة إلي أحكام المحكمة وآرائها 

الاستشاریة الصادرة بشأن هذه القضایا. كما حرصنا علي تناول وتوضیح موقف محكمة العدل 

 الدولیة من الشكوي التي قدمتها إیران حول انتهالك الولایات المتحدة الأمریكیة لمعاهدة الصداقة

، بسبب التنفیذ الأحادي للعقوبات الاقتصادیة ضد إیران ١٩٥٥الأمریكیة الإیرانیة، الموقعة عام 

والتي نالت بشكل أساسي من السلع الأساسیة المطلوبة لاحتیاجات انسانیة، وكذا أیضاً موقف 

  المحكمة من القضیة المعروضة علیها بشأن أموالها المجمدة لدي واشنطن. 

   -البحثیة: ثانیاً: المشكلة

یشكل القانون الدولي الإنساني جزءاً رئیسیاً من القانون الدولي العام، إذ یضم مجموعة 

من القواعد القانونیة الدولیة التي تهدف إلي الحفاظ علي شخص الإنسان والممتلكات والأعیان 

بیقات والوقائع الخاصة بهذا الإنسان أثناء الحروب، إلا أن هذه القواعد لم تؤثر بفاعلیة في التط

العملیة. لذا كان لابد من البحث عن مجموعة من الوسائل القانونیة المؤثرة والتي تحظي بمواقفة 
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وقبول أعضاء المجتمع الدولي، وكان من بین تلك الوسائل استحداث محكمة العدل الدولیة، 

  ومما تقدم تبرز مشكلة البحث التي یمكن صیاغتها بالتساؤل الأتي: 

ي ساهمت محكمة العدل الدولیة في ترسیخ مبادىء القانون الدولي الإنساني إلي أي مد

  وضمان الالتزام بأحكامه؟ 

  :ویتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعیة 

  ما المقصود بالقانون الدولي الإنساني؟ 

  ما هي مصادر القانون الدولي الإنساني؟ 

  ما هي أهم المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني؟ 

  ما هي اختصاصات محكمة العدل الدولیة إزاء مبادئ القانون الدولي الإنساني؟ 
  

  ثالثاً: المنهج المستخدم: 

نظرا لطبیعة هذه الدراسة، تم الاعتماد علي المنهج القانوني في تناول هذه الدراسة 

  بالتحلیل. 

لقد جاء الاعتماد علي المنهج القانوني في توضیح مصادر القانون الدولي الإنساني 

والمبادئ الأساسیة لذلك القانون بالإضافة إلي اختصاصات محكمة العدل الدولیة ودرها في 

  تدعیم وترسیخ مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

  رابعاً: أهمیة الدراسة: 

لقانون الدولي الإنساني بعد أن ازدادت عقیدة الإنسان برزت الحاجة إلي تطویر قواعد ا

في القتل والتدمیر وابتداع وسائل للقتال أكثر دمویة تؤدي إلي العصف بالمقاتلین والمدنیین علي 

حد سواء، فقد تم تضمین القانون الدولي الإنساني  نصوص واضحة تكفل الحمایة علي نطاق 

ة، ومن ثم كان لا بد من توافر الوسائل التي تكفل وتضمن واسع لتشمل السكان المدنیین بلا تفرق

  الالتزام بأحكام وقواعد هذا القانون.

وهنا برز دور محكمة العدل الدولیة والتي ساهمت بشكل كبیر من خلال الأحكام والآراء 

الاستشاریة الصادرة عنها بشأن الكثیر من القضایا المعروضة علیها في ترسیخ وتطویر قواعد 

نون الدولي الإنساني وكفالة احترام قواعده التي تنشيء التزامات مشتركة تكون في تنفیذها القا

  مصالح مشروعة لجمیع الدول باسم المجتمع الدولي. 
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  خامساً: تقسیمات الدراسة: 

  أولاً: ماهیة القانون الدولي الإنساني وأهم مصادره. 

  ني. ثانیاً: المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنسا

  ثالثاً: اختصاصات محكمة العدل الدولیة إزاء مبادئ القانون الدولي الإنساني.

رابعاً: موقف محكمة العدل الدولیة من إعادة فرض العقوبات علي ایران وتجمید أموالها لدي 

  واشنطن. 

 نتائج الدراسة.  -        خاتمة الدراسة.  -

  .قائمة المراجع.  -        التوصیات 

  أولاً: ماهیة القانون الدولي الإنساني وأهم مصادره: 

یشكل القانون الدولي الإنساني جزءاً رئیسیاً من القانون الدولي العام، وقد بدأ تقنین قواعد 

م، والتي تبنت ١٩٦٣القانون الدولي الإنساني بعد تشكیل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 

أنه یتكون من" مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من الاتفاقیات تعریقا للقانون الدولي الإنساني ب

والأعراف التي تهدف بشكل خاص إلي تسویة المشكلات الإنسانیة الناجمة بصورة مباشرة عن 

النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة، والتي تقید لأسباب أنسانیة حق أطراف النزاع في 

لتي تروق لها أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضین أو استخدام أسالیب الحرب وطرقها ا

  . )١(الذین یمكن أن یتعرضوا لأخطار النزاع"

وهكذا یتضح لنا أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولیة التي تهدف 

إلي حمایة شخص الإنسان الغیر مشترك في الحرب مثل المدنیون، والإنسان الغیر قادر علي 

اصلة الاشتراك في الحرب مثل الأسري والجرحي، وحمایة الأعیان والممتلكات الخاصة بهذا مو 

  الأنسان.

   - مصادر القانون الدولي الإنساني:

باعتبار القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، فإن مصادره هي نفس 

القانون فئتین من القواعد قانون لاهاي مصادر هذا الأخیر، حیث یشمل هذا الجزء الجوهري من 

  . )٢(وقانون جنیف

   

                                                           

(محرر)،" محاضرات في القانون الدولي الإنساني"، (القاهرة: بعثة اللجنة الدولیة للصلیب  شریف عتلم )١(

  .٢٠-١٥، ص ٢٠٠١الأحمر،

، (القاهرة: ٢أنظر أیضا:  محمد عبد الجواد الشریف،" قانون الحرب ( القانون الدولي الإنساني)، ط )٢(

  .٦٥-٥٥)، ص ٢٠٠٣المكتب المصري الحدیث، 
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 قانون لاهاي:  .١

، وقد ١٩٠٧- ١٨٩٩وضعت أسس هذا القانون في مؤتمر لاهاي للسلام في عامي    

اشتمل هذا القانون علي مجموهة من القواعد الخاصة بالوضع القانوني لأسري الحرب والوضع 

العملیات الحربیة البحریة، والوضع القانوني للكسان القانوني للجرحي والمرضي والغرقي في 

المدنیین في الأراضي المحتلة، ویدخل في نطاق هذا القانون بعض الاتفافات التي لا تحمل اسم 

والذي یحظر استعمال  ١٨٦٨العاصمة الهولندیة لاهاي مثل إعلان سان بطرسبرغ لعام

ظر استعمال الغازات الخانقة بشأن ح ١٩٢٥المتفجر، وبروتوكول جنیف لعام  الرصاص

بشأن الشظایا التي یمكن الكشف  ١٩٨٠والوسائل الجرثومیة في الحرب، وبروتوكول جنیف عام 

المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام والاشراك الخداعیة  ١٩٩٦عنها والبروتوكول الثاني لعام 

سلحة المحرقة، والبروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الأ ١٩٨٠والبروتوكول الثالث لعام 

بشان أسلحة اللیزر المعمیة، وأخیرا اتفاقیة حظر استعمال وتخزین وانتاج ونقل  ١٩٩٥الرابع لعام 

  م. ١٩٩٧الألغام المضادة للأفراد وتدمیرها لعام 

 قانون جنیف:  .٢

وهو یهدف إلي حمایة العسكریین العاجزین عن القتال كالجرحي والمرضي والغرقي    

الحرب، وكذا أیضا حمایة الأشخاص الذین لا یشتركون في العملیات الحربیة أي المدنیین  وأسرى

وبروتوكولیها  ١٩٤٩كالنساء والأطفال والشیوخ، وهو یتألف من اتفاقات جنیف الأربع لعام 

واستكمال  ١٩٤٩، واللذان ثم وضعهما لتطویر قواعد اتفاقیة جنیف لعام ١٩٧٧الاضافیین لعام 

وجود فیها، حیث یتعلق البتروكول الأول بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، النقص الم

  . )١(والبروتوكول الثاني بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

هذا وقد حرصت المحكمة في العدید من أراءها الاستشاریة في كثیر من القضایا علي    

التذكیر بأهمیة القیم الإنسانیة التي یرتكز علیها مجمل قانون النزاعات المسلحة مثال علي ذلك 

في قضیة قناة كورفو. كما حرصت المحكمة أیضا في كثیر  ١٩٤٩إبریل  ٩حكمها الصادر في 

ي التأكید علي الإلتزامات الواجبة علي الجمیع والتي تناولتها في سیاقات مختلفة من أحكامها عل

ترتبط ارتباطا وثیقا بالقانون الدولي الإنساني مثل حقوق الإنسان الأساسیة وحق الشعب في 

تقریر المصیر وحظر التهدید بالقوة أو استخدامها، فكانت أول اشارات المحكمة إلي فكرة 

جبة علي الجمیع تتعلق بحظر الأبادة الجماعیة. إذ أقرت في رأیها الاستشاري الالتزامات الوا

الصادر حول التحفظات علي اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة علیها المؤرخة في 

                                                           

)، ٢٠١٨عبد العال،" مقدمة لدراسة القانون الدولي العام"، (القاهرة: دار النهضة العربیة،د/ محمد شوقي ) ١(

  .٢٣-٢٠ص 
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، تلقي المحكمة الضوء علي الطبیعة الخاصة لهذه الاتفاقیة إذ تقر ضمنا بان ١٩٥١مایو  ٢٨

 اعیة هو واجب یقع علي عاتق الجمیع.حظر الأبادة الجم

  ثالثاً: المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني: 

یتمثل أسهام محكمة العدل الدولیة في أنها أوضحت وحددت المبادئ الأساسیة للقانون   

الدولي الإنساني وهي: المبادئ الأساسیة المتعلقة بإدارة الأعمال العدائیة، والمبادئ الأساسیة 

تي تحكم معاملة الأشخاص الذین یقعون في قبضة الخصم، والمبادئ الأساسیة المتعلقة بتفیذ ال

  مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

 المبادئ الأساسیة المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة:   .أ 

تتمثل هذه المبادئ في التمییز الواجب بین المدنیین والمقاتلین، وحظر استخدام الأسلحة        

تي من شانها أحداث اصابات مفرطة، والمبدأ الي یتضمنه شرط مارتنز الذي یحمل اسم ال

والذي أدرج في اتفاقیة لاهاي الثانیة  ١٨٩٩المندوب الروسي إلي مؤتمر لاهاي للسلام عام 

وهي الاتفاقیة التي أثبتت أنها وسیلة فعالة  ١٨٩٩المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام 

التطور السریع في التكنولوجیا العسكریة، كما یمكن ان نجد صیغة حدیثة من ذلك الشرط لمواكبة 

والتي تنص علي  ١٩٧٧في الفقرة الثانیة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  : )١(مایلي

أو أي اتفاق دولي  یظل المدنیون والمقاتلون في الحالات التي لا یشملها هذا البروتوكو   

أخر، تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الأنسانیة وما 

یملیه الضمیر العام. وتعد هذه المبادئ من المبادىء الأساسیة التي تشكل نسیج القانون الدولي 

الصادر في عام  الإنساني، وهذ ما أكدته علیه محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري

، وعلي الرغم من عدم قیام المحكمة بالنص صراحة علي حظر استخدام الأسلحة إلا أن ١٩٩٦

تفسیر المحكمة لحظر الهجمات العمدیة علي المدنیین الوارد في البروتوكول الإضافي الثاني 

  الدولیة.یعني تلقائیا ضرورة عدم استخدام الأسلحة عشوائیة الأثر في النزاعات المسلحة غیر 

 المبادئ الأساسیة المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذین یقعون في قبضة العدو:    .ب 

أن القواعد الأساسیة المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذین یقعون في قبضة العدو قد نص   

  علیها في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع والتي تنص علي: 

لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، في حالة قیام نزاع مسلح    

  یلتزم كل طرف في النزاع بتطبیق الأحكام التالیة كحد أدني: 

                                                           

، المركز الدولي ٢٠العدد  –انظر أیضا: أیمن سلامه،" القانون الدولي الإنساني"، سلسلة مفاهیم ) ١(

  .٩- ٥، ص ٢٠٠٦للدراسات المستقبلیة، القاهرة، أغسطس 
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الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة مباشرة بمن فیهم أفراد القوات المسلحة  .١

لمرض أو الجرح أو الذین ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب ا

الاحتجاز أو لأي سبب أخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون أي تمیییز 

ضار یقوم علي العنصر أو اللون أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل 

 . )١(أخر

 یجمع الجرحي والمرضي ویعتني بهم.   .٢

وتوضح المحكمة أن مثل هذه القواعد في حالة نشوب نزاعات مسلحة دولیة تشكل معیار    

الحد الأدني بالإضافة إلي القواعد الأكثر تفصیلاً التي یجب تطبیقها أیضا علي النزاعات 

" ١٩٤٩الدولیة، وهي القواعد التي تعكس من وجهة نظر المحكمة ما أسمته المحكمة عام 

  الأنسانیة" الأعتبارات الأولیة 

 المبادئ الأساسیة المتعلقة بتنفیذ مبادئ القانون الدولي الأنساني:   .ج 

إن قانون الدعوي للمحكمة الدولیة یمكن من إرساء ثلاث قواعد أساسیة تحكم ضمان    

الاحترام للقانون الدولي الإنساني، وهي تحدیدا: الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الإنساني، 

المساعدة الإنسانیة وحظر الإبادة الجماعیة. فقد أقرب المحكمة في حكمها الصادر في وتقدیم 

  بشأن الأنشطة العسكریة والشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها أن:  ١٩٨٦یولیو  ٢٧

) من اتفاقیات جینف بشان ١"هناك التزام یقع علي عاتق الولایات المتحدة بموجب المادة (  

وحتي كفالة الاحترام للاتفاقیات في جمیع الأحوال مادام مثل هذا الالتزام لا احترام الاتفاقیات 

یستمد فحسب من الاتفاقیات نفسها، وإنما من مبادئ القانون الانسانى التي تمنحها الاتفاقیات 

  تعبیرا خاصا فحسب. 

وقد خلصت المحكمة بأن الولایات المتحدة یقع علي عاتقها عدم تشجیع الأشخاص   

خرطین أو المشاركین في النزاع في نیكاراغوا علي القیام بأفعال تنتهك أحكام المادة الثالثة المن

المشتركة لاتفاقیات جینف الأربع، إلا أن الولایات المتحدة انتهكت الالتزام العرفي الذي یقضي 

ع قوات باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني بقیامها بنشر وتوزیع كتیب عسكرى یشج

  .)٢(الكونترا على ارتكاب أفعال تتناقض مع المبادىء العامة لذلك القانون

  

                                                           

ور محكمة العدل الدولیة في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني"، مجلة علي خالد دبیس،" د )١(

  . ٤٠-٣٣)، ص ٢٠١٥أهل البیت، (بغداد: جامعة كربلاء، العدد السابع عشر، 

)، ٢٠١٨د/ محمد شوقي عبد العال،" مقدمة لدراسة القانون الدولي العام"، (القاهرة: دار النهضة العربیة،) ٢(

  .٢٣-٢٠ص 
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وبالنسبة للمساعدات الانسانیة والتى تعد من أكثر الوسائل المباشرة والعملیة لكفالة احترام    

، فقد أقرت المحكمة في حكمها الصادر في القضیة السابق ذكرها بأن القانون الدولى الانسانى

تقدیم مساعدات انسانیة إلي الأشخاص أو القوات في بلد أخر بغض النظر عن انتماءاتهم أو 

أهدافهم السیاسیة لا یعني تدخلا في شئون دولة نیكاراغوا ولا یعد مخالفا لأحكام القانون الدولي، 

ائص هذه المساعدات في المبدأین الأول والثاني واللذان تم الإعلان فقد تم الإعلان عن خص

  عنهما في المؤتمر الدولي العشرین للصلیب الأحمر. 

ویتسم هذا الحكم بأهمیة كبیرة إذ أنها لم تؤكد المحكمة الطابع العرفي للمبادئ الأساسیة     

یما یتعلق بتقدیم المساعدات للصلیب الأحمر فحسب، وانما رأت ضرورة احترام هذه المبادىء ف

الانسانیة سواء قدمها الصلیب الأحمر أو الأمم المتحدة أو الدول منفردة، كما أوضحت أن هذه 

المساعدات ینبغى أن تلبى مطلبین أساسیین: ینبغى أن تكون غرضها إنسانى وهو حمایة البشر 

  دین.من  الآلام الناتجة عن الحرب ویجب منحها دون تمییز بین المتسفی

أما منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، فقد أوضحت المحكمة في حكمها    

بشأن تطبیق اتفاقیة منع جریم الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها  ١٩٩٦یولیو  ١١الصادر في 

إلي حد بعید معني ومدي الإلتزام بمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها ونطاقها 

  .)١(ونيالقان

من اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة  ١حیث أكدت المحكمة علي ما تضمنته المادة    

والمعاقبة علیها والتي تنص علي أن الابادة الجماعیة سواء ارتكبت في وقت السلم أو وقت 

الحرب هي جریمة بمقتضي القانون الدولي وینبغي العمل علي منعها والمعاقبة علیها بصورة 

قلة عن سیاق الحرب والسلم، وهذا یعني من وجهة نظر المحكمة أن الاتفاقیة واجبة التطبیق مست

بصرف النظر عن الظروف المرتبطة بالطبیعة الوطنیة أو الدولیة للنزاع شریطة ارتكاب الأفعال 

، وأن الحقوق والواجبات الواردة في الاتفاقیة هي ٣، ٢الغیر مشروعة المشار إلیها في المادة 

  حقوق للجمیع والتزامات علي الجمیع.

                                                           

 انظر: موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،)١(

 Availableat:Unready.un.org/cod/icjusmmaries/documents/Arabic/180.a.

pdf.  

 P.W.Kahn,"From Nuremberg to The Hague: The United States Position 

in Nicaragua v. united States', Yale Journal of International 

Law(Vol.12,1987).,pp12-15. 
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وهكذا یتضح لنا أن المحكمة تقر في رأیها الاستشاري الصادر بشأن هذه الاتفاقیة أن   

الدول استنادا إلي هذا الالتزام القانوني یجب أن تمارس ولایة قضائیة عالمیة بموجب القانون 

  الدولي العام؟ 

  ء مبادئ القانون الدولي الإنساني: ثالثاً: اختصاصات محكمة العدل الدولیة ازا

: اختصاص قضائي یتمثل في إصدار الأحكام أولهمالمحكمة العدل الدولیة اختصاصان، 

الافتاء وهو إبداء الرأي في المسائل القانونیة التي  وثانیهمافي المنازعات التي تقع بین الدول 

  تعرض علیها من أجهزة الأمم المتحدة. 

 الاختصاص القضائي للمحكمة بشأن مبادئ القانون الدولي الإنساني:   . أ

تتمثل الوظیقة الأساسیة لمحكمة العدل الدولیة في فض المنازعات التي ترفع أمامها هذا   

) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علي أن للدول وحدها ٣٤/١وقد نصت المادة (

ي التي ترفع للمحكمة، ومن ثم فلا یحق للمنظمات الدولیة الحق في أن تكون أطرافا في الدعو 

والأفراد التقاضي أمام المحكمة، وهناك ثلاث طوائف من الدول لها الحق في التقاضي امام 

  :)١(المحكمة وهي

الدول أعضاء الأمم المتحدة بوصفهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل  الطائفة الأولي:

ي تلك الطائفة الدول التي تنضم في المستقبل إلي عضویة الامم الدولیة، وینتمي إل

  المتحدة. 

الدول التي لیست أعضاء في الأمم المتحدة، وتلك الدول یمكن أن تنضم إلي   الطائفة الثانیة:

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وذلك بشروط تحددها الجمعیة العامة لكل حالة 

) من میثاق الأمم المتحدة. تتمثل هذه ٩٣/٢ن ( المادة بناء علي توصیة مجلس الأم

  : )٢(الشروط في

  .قبول أحكام النظام الأساسي للمحكمة 

 ) من میثاق الأمم المتحدة. ٩٤قبول الالتزامات الواردة في المادة ( 

  .التعهد بدفع نصیب عادل في نفقات المحكمة 

                                                           

د/ أحمد الرشیدي،" الوظیفة الأفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورها في تفسیر وتطویر سلطات ) ١(

- ١١٧)، ص ١٩٩٣اسیة للأمم المتحدة"، (القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب،واختصاصات الأجهزة السی

١٢٥.  

 .٦٥-٦٠)، ص ١٩٨٠حافظ حمدي، " العدالة الدولیة"، (جامعة القاهرة: كلیة الحقوق،  )٢(
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تتمثل في الدول التي ترغب في التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة دون أن  الطائفة الثالثة:

تكون عضوا في الأمم المتحدة أو عضوا في النظام الأساسي للمحكمة، ویكون ذلك 

  بالشروط التي یحددها مجلس الأمن وهي: 

  إیداع قلم كتاب المحكمة تصریحا بقبول اختصاص المحكمة وفقا لأحكام میثاق الأمم

 تحدة والنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها. الم

  .تعهد بتفیذ أحكام المحكمة  بحسن النیة 

 )من میثاق الأمم المتحدة،٩٤قبول الإلتزامات التي فرضنها المادة ( 

وتعد ولایة المحكمة في الأصل ولایة اختیاریة أي قائمة علي رضا الجمیع المتنازعین   

بعرض الخلاف علیها للنظر والفصل فیه، ویمكن القول أن هذا یشكل نقطة ضعف في نظام 

المحكمة فیما یتعلق بممارسة اختصاصاتها بشأن انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، 

یتم النص في الاتفاقیات الإنسانیة علي منح محكمة العدل الدولیة ولتلافي ذلك یمكن أن 

صلاحیة النظر في كل ما یتعلق بانتهاك أو تفسیر أو تطبیق هذه الاتفاقیات، وهذا ما فعلته 

الكثیر من الاتفاقیات الإنسانیة مثل اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الابادة الجماعیة في مادتها 

  ون من اتفاقیة مناهضة التعذیب، وغیر ذلك من الاتفاقیات الأخري. التاسعة، والمادة الثلاث

) من ٣٦) من المادة(٢ولمحكمة  العدل الدولیة أیضا ولایة الزامیة نصت علیها الفقرة (   

النظام الأساسي التي نصت علي ( أن الدول الأطراف في هذا النظام أن تصرح في أي وقت 

ة إلي اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر بأنها بدات تصریحها هذا وبدون حاج

جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه متي كانت هذه المنازعات 

  تتعلق بالمسائل الآتیة: 

 .تفسیر معاهدة من المعاهدات 

  .أیة مسألة من مسائل القانون الدولي 

  التي إذا ثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي. تحقیق واقعة من الوقائع 

  .نوع التعویض المترتب علي خرق التزام دولة ومدي هذا الالتزام 

وتعد أحكام محكمة العدل الدولیة نهائیة وغیر قابلة للأستئناف، وتسري علي جمیع    

ظر في ) من النظام الأساسي في شأن إعادة الن٦٠، ٥٩أطراف النزاع كما ورد في المادتین(

  الأحكام الصادرة من قبل محكمة العدل الدولیة، وجاء فیها: 

" لا یقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب یكشف واقعة حاسمة في الدعوي، كأن  -١

یجهلها عند صدور الحكم كلاً من المحكمة والطرف الذي یلتمس إعادة النظر، علي ألا 

 ل منه. یكون جهل الطرف المذكور ناشئاً عن اهما
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إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة تثبت فیه صراحة وجود الواقعة الجدیدة،  -٢

وتستظهر فیه صفاتها التي تبرز إعادة النظر، وتعلن به أن الإلتماس بناءاً علي ذلك جائز 

 القبول" 

) من النظام ٣) الفقرة (٦١ویكون ذلك قبل السیر في إجراءات إعادة النظر، كما دلت المادة( - 

 الأساسي. 

ومن الشروط الواجب توافرها في التماس إعادة النظر، أن یقدم خلال ستة أشهر من تكشف   - 

الواقعة الجدیدة التي تؤثر في الحكم علي أن یكون إعادة النظر بعد إنقضاء عشر سنوات 

 . )١( )٥، ٤) الفقرتان(٦١تاریخ الحكم، كما نصت المادة( من

 ) من المیثاق علي أن: ٩٤هذا وقد نصت المادة( -

" یتعهد كل عضو من اعضاء الأمم المتحدة أن یلتزم بحكم المحكمة في أیة قضیة  .١

 یكون طرفا فیها". 

المحكمة، إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضه علیه حكم  .٢

فللطرف الأخر أن یلجأ إلي مجلس الأمن، ولهذا إذا رأي أیة ضرورة لذلك أن یقدم 

 توصیاته، او یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ الحكم".

الاختصاص الافتائي للمحكمة بشأن مبادئ القانون الدولي الإنساني إلي جانب الوظیفة   . ب

یوجد وظیفة أخري افتائیة تتمثل في طلب الفتوي في  القضائیة التي تمارسها المحكمة،

أي مسألة قانونیة وطبقا لشروط معینة فقد نصت الفقرة الأولي من المادة السادسة 

والتسعین من میثاق الأمم المتحدة أن ( لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن 

كما نصت الفقرة الثانیة  یطلب من محكمة العدل الدولیة افتائها في أیة مسألة قانونیة،

من المادة السادسة والتسعین علي أنه لسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة 

المرتبطة بها طلب الفتوي بعد أن تأذن لها بذلك الجمعیة العام، كما نصت المادة 

الخامسة والستون من النظام الأساسي للمحكمة علي أن (للمحكمة أن تفتي في أیة 

ة بناء علي طلب أي هیئة رخص لها میثاق الأمم المتحدة باستفتائها أو مسألة قانونی

حصل الترخیص لها بذلك طبقا لأحكام المیثاق). وهكذا یتضح لنا أن طلب الفتوي 

                                                           

ضة )عبد العزیز محمد سرحان، " دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة،(القاهرة: دار النه١(

 . ٥٠-٤٤)، ص ١٩٩٣العربیة، 
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قاصر علي أجهزة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بهذه الأجهزة ویحجبها 

 . )١(أو لم تكن كذلك عن الدول سواء كانت أعضاء في الأمم المتخدة

هذا بالإضافة إلي أن مجلس الأمن والجمعیة العامة لهما الحق في طلب الفتوي دون      

الحصول علي اذن من جهاز أخر، بینما علق ممارسة هذه الرخصة من قبل الأجهزة الأخري 

  والوكالات المتخصصة أو الأجهزة الفرعیة علي صدور اذن من الجمعیة العامة. 

) بفقرتیها بفید بأن ٩٦یمكن القول بأن نص المادة( ول الطبیعة القانونیة للفتوي،وح    

الموضوعات التي یمكن طلب الفتوي من المحكمة بشأنها هي المسائل القانونیة فقط، وهذه الآراء 

الاستشاریة لیست ملزمة، إلا أن لها قیمة معنویة سیاسیة، ولكن قد تكون ملزمة إذا كان هناك 

والولایات  الأمم المتحدة بین الأمم المتحدةین منظمات ودول علي ذلك مثل اتفاقیة مقر اتفاق ب

، والتي تنص علي ان تحیل الأمم المتحدة النزاع إلي محكمة العدل ١٩٤٧المتحدة الأمریكیة عام 

الدولیة لبیان رأیها الاستشاري بخصوص هذا النزاع وعلي الطرفین قبول هذا النزاع. لقد جرت 

  ادة في الأمم المتحدة وسائر الوكالات المتخصصة علي احترام هذه الفتوي والالتزام بها. الع

هذا وقد أصدرت محكمة العدل الدولیة العدید من الآراء الاستشاریة والتي ساهمت في    

علي أثار  ٢٨/٥/١٩٥١مثل الفتوي الصادرة بتاریخ  )٢(تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني

التحفظات علي اتفاقیة حظر ومعاقبة جریمة الابادة الجماعیة بناء لطلب الجمعیة العامة في 

والتي أكدت محكمة العدل الدولیة في الفتوي علي حظر التحفظات التي تخالف  ١٦/١١/١٩٥١

  طبیعة موضوع المعاهدة. 

بشأن الأستمررا غیر المشروع لجنوب  ٢١/٦/١٩٧١ادرة في وكذا أیضا الفتوي الص   

والتي أكدت فیها المحكمة  ٢٩/٧/١٩٧٠أفریقیا في نامیبیا بناء علي طلب مجلس الأمن في 

حظر ایقاف العمل بالمعاهدة التي تقر بحمایة الأشخاص وإن وقع إخلال جوهري فیما من قبل 

  ات الدولیة الإنسانیة. الطرف الأخر باعتبار ذلك یخالف طبیعة المعاهد

طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولیة بیان  ٨/١٢/٢٠٠٤وفي    

برأیها الاستشاري بخصوص بناء الجدار العازل الذي تقوم به إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة، 

                                                           

: دراسة عبد الهادي محمد العشري، " السلطة التقدیریة لمحكمة العدل الدولیة في مباشرة وظیفتها الأفتائیة١)(

تحلیلیة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بشأن الجدار الإسرائیلي العازل"، ( القاهرة: دار النهضة 

 . ٢٠-١٢)، ص ٢٠٠٥العربیة، 

د/ أحمد الرشیدي،" الوظیفة الأفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورها في تفسیر وتطویر سلطات ) ٢(

- ١١٧)، ص ١٩٩٣المتحدة"، (القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب،واختصاصات الأجهزة السیاسیة للأمم 

١٢٥. 
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سة عشر وبعد التصویت علي مدي صلاحیتها بالاختصاص،  أقر جمیع قضاة المحكمة الخم

بالاختصاص، ومن ثم انتقلت المحكمة لبحث موضوع الفتوي لتقرر بعد ذلك بعد مشروعیة 

الجدار العازل وضرورة تفكیكه وتعویض الفلسطینیین المتضریین من بنائه باعتباره یشكل مخالفة 

 لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقد أید القرار أربعة عشر قاضیا من قضاة المحكمة الخمسة

   عشر.

الذي مارسته محكمة العدل الدولیة من خلال الأحكام والآراء  وهكذا یتضح لنا الدور   

الاستشاریة الصادرة بشأن عدد من القضایا المعروضة علیها فى الماضي، والدور الي تمارسه 

في الوقت الحاضر من خلال الأحكام الصادرة عنها بشأن القضایا المعروضة علیها فى الوقت 

ضر وتحدیدا الحكم الصادر عنها بشأن إعادة فرض العقوبات علي ایران وتجمید أموالها الحا

لدي واشنطن والتي سوف نتطرق إلیها الأن بالتحلیل في ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولي 

  . )١(الإنساني

الها : موقف محكمة العدل الدولیة من قضیتي إعادة فرض العقوبات علي إیران وتجمید أمو رابعا

  لدي واشنطن: 

، قامت إیران. برفع دعوي ضد الولایات المتحدة الأمریكیة أمام محكمة ٢٠١٨في یولیو     

بفرض عقوبات  ٢٠١٨العدل الدولیة تشیر فیها إلي أن القرار الذي اتخذته واشنطن في مایو 

ان تأمر  اقتصادیة علیها، یمثل خرقا وانتهاكا صارخا لمعاهدة الصداقة، وطلبت من المحكمة

واشنطن برفع العقوبات بشكل مؤقت حتى یتم الفصل فى القضیة بشكل نهائى، وهنا أصدرت 

، حكما برفع العقوبات التى تستهدف السلع ذات ٢٠١٨أكتوبر  ٣محكمة العدل الدولیة فى 

الغایات الانسانیة المفروضة على ایران، حیث قال رئیس المحكمة للقاضى عبد القوى أحمد 

  یوسف إن:

"المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولایات المتحدة وعبر وسائل من اختیارها، إلغاء كل   

على حریة تصدیر أدویة ومواد  ٢٠١٨مایو/ آیار  ٨عراقیل تفرضها الإجراءات التى أعلنت فى 

طبیة ومواد غذائیة ومنتجات زراعیة إلى إیران " واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع " 

لاحتیاجات إنسانیة قد تترك أثرا مدمرا خطیرا على صحة وارواح أفراد على أراضى مطلوبة 

إیران"، كما رأت أیضا، أن العقوبات على قطع غیرا الطائرات یمكن أن " تعرض سلامة الطیران 

  المدنى للخطر فى إیران وكذلك أرواح مستخدمیه".

                                                           

رشا حمدي،" الجدار الإسرائیلي في میزان محكمة العدل الدولیة"، مجلة السیاسة الدولیة، (القاهرة: مركز  ١)(

  ). ٢٠٠٤)، أبریل ١٥٦الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام، عدد (

 



٣٣٩ 
 

  تأثیر العقوبات على ایران:

لقد أدت اعادة فرض العقوبات على ایران، والتى استهدفت قطاعات النقل البحرى والطاقة    

والمال الى توقف الاستثمارات الأجنبیة وأضرت كثیرا بصادرات النفط، ونتیجة لذلك، انكمش 

، حسب تقدیرات صندوق النقد ٢٠١٨فى المئة فى عام ٣، ٩الناتج المحلي الإیرانى بنسبة 

  .)١(الدولي

ملیون  ١، ١، كانت صادرات النفط الإیرانى قد انخفضت إلى ٢٠١٩لكن وبحلول مارس و   

  الاستشاریة لشئون الطاقة . SVBدولار یومیا وذلك حسب ما تقوله شركة 

وكانت تایوان والیونان وإیطالیا قد أوقفت شراء النفط الإیرانى، بینما خفضت أكبر دولتین    

فى المئة على  ٤٧فى المئة و ٣٩میات التي تستوردها بنسبة مشتریتین وهما الصین والهند الك

ملیارات دولار من  ١٠التوالى، وقدر مسؤول أمریكى بأن الحكومة الإیرانیة خسرت أكثر من 

% من قیمته مقابل الدولار الأمریكى فى السوق غیر ٦٠فقد الریالالدخل نتیجة لذلك، كما أن 

رض عقوباتها على طهران حسبما تذكر مواقع متخصصة الرسمیة منذ أعادت الولایات المتحدة ف

  بالتحویل الخارجى.

إلى شح فى السلع والمنتجات المستوردة التى تعتمد على  الریالوأدى تدهور سعر صرف    

  مواد أولیة تستورد من الخارج بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المعیشة بشكل كبیر.

ار السلع المستوردة فحسب، بل أثر سلبا أیضا على أسع الریالهذا ولم یؤثر تدهور قیمة   

الماضیة، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء  ١٢على المواد الأساسیة المنتجة محلیا، ففى الشهور الـ 

في المئة، والخضراوات  ٣٧فى المئة، وأسعار الحلیب والجبن والبیض بـ  ٥٧والدجاج بنسبة 

  الإیرانى . فى المئة، حسبما یقول مركز الإحصاء ٤٧بنسبة 

  موقف الولایات المتحدة من الدعوى الإیرانیة:

الأمر، وقالت إن محكمة العدل  رفضت الولایات المتحدة الدعوى الإیرانیة في بادىء  

الدولیة غیر مخولة للنظر فى هذه القضیة، ولما مضت محكمة العدل الدولیة في نظر الدعوى، 

اضطرت واشنطن إلى المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها، وحاججت بأن الاتفاقیة وإن لم تلغ 

، التي كانت بدایة لعقود ١٩٧٩رسمیا فإنها أصبحت غیر ساریة فى أعقاب الثورة الإیرانیة فى 

من العداء بین البلدین، كما أن المعاهدة لا تنطبق على التدابیر الضروریة لمصالح الأمن القومى 

                                                           

 صیصي، " دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني"،صلاح جبیر الب /)د١(

  . ٤٠-٣٣)، ص ٢٠١٧(بغداد: المنهل، 
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للولایات المتحدة، واعتبرت أن طهران، تحاول من خلال شكواها، التدخل في الحقوق السیادیة 

  .)١(لأمریكا

ى واشنطن، فقد أصدرت محكمة العدل الدولیة أما بالنسبة لقضیة تجمید أموال ایران  لد    

حكما یجیز لإیران أن تباشر مساعیها الرامیة لاستعادة ملیاري دولار  ٢٠١٩فبرایر  ١٣الأربعاء 

جمدتها الولایات المتحدة لتعویض أمركیین هم ضحایا هجمات إرهابیة تتهم واشنطن طهران 

أنه یجب رفض القضیة لأن أیدى ایران بالوقوف خلفها فقد رفض القضاة المزاعم الأمیركیة ب

ملطخة بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التى مقرها لاهاى لیس لها السلطة 

القضائیة للبت فى هذه القضیة، یذكر أن المحكمة التى مقرها لاهاى لیس لها السلطة القضائیة 

ل المجمدة لدى المحكمة فى یونیو للبت فى هذه القضیة، یذكر أن إیران قد رفعت قضیة الأموا

متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائیة أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه الذى  ٢٠١٦

  أطیح به فى الإنقلاب.

وبالنظر لأحكام المحكمة الصادرة بشأن هاتین القضیتین، یتضح لنا إلى أى مدى    

ون الدولى الانسانى. فقد طلبت المحكمة ساهمت محكمة العدل الدولیة في ترسیخ مبادىء القان

 ٢٠١٨مایو/ آیار  ٨من الولایات المتحدة الغاء كل عراقیل تفرضها الإجراءات التي أعلنت فى 

على حریة تصدیر أدویة ومواد طبیة ومواد غذائیة ومنتجات زراعیة إلى إیران فقد حرصت 

ز الخصائص الممیزة لقواعد القانون المحكمة من خلال الأحكام التى سبق الاشارة الیها على ابرا

الدولى الانسانى، فقواعد القانون الدولى الانسانى ذات طابع سامى، مطلقة الالزام، وواجبة التنفیذ 

مهما كانت الحالة التى علیها النزاع نظرا لارتباطه الأساسى بالانسان والمحافظة على حیاته، 

  . )٢(تها الانسانیةومن ثم لا یمكن لأى دولة أن تتخلى عن التزاما

: تؤكد الأطراف ) تنص على١٢من اتفاقیة منع الابادة الجماعیة () ١( فالمادة   

المتعاقدة على أن الابادة سواء ارتكبت فى أیام السلم أو أیام الحرب هى جریمة بمقتضى القانون 

اقدة عبرت فى الدولي وتتعهد بمنعها والمعاقبة علیها. وهنا أكدت المحكمة على أن الدول المتع

تلك المادة عن استعدادها لاعتبار جریمة الابادة الجماعیة جریمة بمقتضى القانون الدولى یجب 

العمل على منعها والمعاقبة علیها بغض النظر عن اعتبارات السلم والحرب التى قد تحدث فیها، 

مة وهى فى قضیة مه ١٩٩٦یولیو  ١١وهذا ما تطرقت الیه المحكمة فى الحكم الصادر فى 

                                                           

د. عبد الحسین شعبان، " لائحة اتهام: حلم العدالة الدولیة في مقاضاة إسرائیل"، (بیروت: مركز دراسات )١(

  . ٦٣-٥٧)، ص ٢٠١٠الوحدة العربیة،

رازق،" تأثیر العقوبات الدولیة علي النظام الإقلیمي في الشرق الأوسط"، المركز القومي د. نانیس عبد ال) ٢(

 .٢٠١٩-٦-٢لدراسات الشرق الأوسط، 
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القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة علیها ( البوسنة والهرسك 

ضد یوغسلافیا ) لكن اللافت للنظر، أنه على الرغم من أن هذه الأحكام ملزمة، إلا أن الولایات 

ها لا تملك وسائل لفرض المتحدة لم تلتزم بتنفیذها. فمحكمة العدل الدولیة أحكامها ملزمة، الا أن

تنفیذها. ووفقا للنظام الأساسى وآلیة تنفیذ أحكام محكمة العدل فى لاهاى، فلن تكون الأحكام 

ملزمة للطرفین، إلا إذا قبل الطرفان بالولایة القضائیة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة، وإلا سنتفى 

  .)١(ضمان تنفیذ هذه الآراء

مل تصویت محكمة لاهاى مؤخرا، لصالح إیران، للوهلة الأولى، من هذا المنظور، یمكن تأ  

حیث لم تعترف أى من حكومات إیران والولایات المتحدة بالولایة القضائیة الإلزامیة لمحكمة 

لاهاى. وبالإضافة إلى ذلك، من الضرورى أن یتفق الطرفان، فى إصدار وتنفیذ قرار تسویة نزاع 

لمحكمة إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق بین إیران والولایات لاهاى، على إحالة الشكوى إلى ا

  المتحدة، في هذا الصدد.

) وللسوابق القضائیة فى محكمة لاهاى، إذا كان ٣٨إلا أنه وفقا للنظام الأساسى ( المادة   

أساس الشكوى المقدمة فى المحكمة، معاهدة ثنائیة أو متعددة الأطراف، مثل معاهدة الصداقة 

والتى نصت على أن محكمة العدل الدولیة هى الجهة المنوط بها حل أى خلاف  ،١٩٥٥عام 

بین طرفیها بشأن تفسیرها أو تنفیذها مالم یحل الطرفان الخلاف بواسطة أى وسیلة سلیمة أخرى، 

  تصبح المحكمة هى الجهة المنوط بها الفصل فى النزاع.

شأن هذه المعاهدة وأنها لم تعد ساریة كما أن الحجة التى التى قدمتها الولایات المتحدة ب  

التى كانت بدایة لعقود من العداء بین البلدین، لا یوجد لها أى  ١٩٧٩فى أعقاب الثورة الإیرانیة 

سند قانوني، اذ نصت المعاهدة على انه فى حالة انسحاب أحد الطرفین من المعاهدة لابد أن 

  دث.یخطر الطرف الأخر قبل الانسحاب بعام، وهذا لم یح

ووفقا للنظام الأساسى في لاهاي، یتعین على أطراف الشكوى المقدمة للمحكمة الامتثال   

لقراراتها. ویقتضى شرط تسویة نزاع لاهاي أن یتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة 

بالامتثال لقرارات المحكمة دون أى تحفظات، عندما یصبحون طرفا فى نزاع یقدم فى المحكمة 

                                                           

(1)-http://ncmes.org/ar/publications/special-publications/356-11-

Reservations to the Convention on the prevention and punishment of the 

Crime of Genocide, Advisory Opinion .ICJ Reports1951. 
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إلى ذلك، یعد كل حكم من أحكام المحكمة ( ما عدا أحكام المشاورة ) قرارا حاسما بالإضافة  

  .)١(وغیر انتقائى، ومحكمة لاهاي نفسها هى وحدها التى تملك سلطة تفسیر تلك الأحكام

ولكن عندما یتعلق الأمر بضمان تنفیذ قرار تسویة نزاع لاهاي، فهذا یعنى أنه إذا كان     

( الولایات المتحدة، في الحكم الأخیر الصادر فى لاهاي ) لا ینفذ قرار  الطرف المحكوم علیه

  المحكمة، فما هى آلیات إقناعه بالتنفیذ ؟

وفقا لقواعد وإجراءات محكمة العدل الدولیة، إذا امتنع الطرف المحكوم علیه ( الولایات     

إیران، فى الحكم الأخیر المتحدة في التصویت النهائى) عن تنفیذ الحكم، یحق للطرف الآخر ( 

) ٩٤) من المادة (٢للمحكمة) إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق الفقرة (

من میثاق الأمم المتحدة، وبعد النظر فى المسألة، یقدم المجلس توصیات، إذا رأى ذلك ضروریا، 

  .لتنفیذ حكم المحكمة، أو یتخذ قرارات محددة بشأن هذه المسألة

، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو المؤسسة الوحیدة التي تؤدي دور ولذلك   

  الجهة التنفیذیة للمحكمة، والتي یمكنها إدانة الولایات المتحدة لتنفیذ أمر المحكمة. 

لكن المشكلة تنشأ عندما یكون أحد أطراف النزاع عضواً دائماً في مجلس الأمن، له    

اض علي قرارات المجلس. وفي هذا الصدد، إذا احلیت قضیة إیران إلي مجلس الحق في الاعتر 

  الأمن، فسوف تواجه الفیتو الأمیركي. 

وهذا نابع من التأثیر الكبیر للسیاسة الدولیة علي القانون الدولي، الذي كان دائما   

لیة، باعتبار ذلك من حاجزاً أمام تقدم القانون الدولي، وحال دون التنفیذ الكامل للالتزامات الدو 

  . )٢(أهم ثغرات النظام القانوني الدولي

وهكذا یتضح لما أن مثل هذه الأحكام حققت نصرا رمزیا لایران علي الرغم من عدم  

امتثال الولایات المتحدة لهذه الأحكام، كما أكدت علي الدور الرئیسي الذي تلعبه محكمة العدل 

ا في ترسیخ والتأكید علي ضرورة احترام مبادئ القانون الدولیة من خلال الأحكام الصادرة عنه

الدولي الإنساني معطیة بذلك إشارة واضحة بأن الولایات المتحدة كانت ولاتزال مستمرة في 

  .)٣(انتهاكها لأحكام وقواعد القانون الدولي

   

                                                           

د/ عابدین عبد الحمید حسن قندیل، " تحفظات الدول علي قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل ) ١(

  .١١٤-١٠٢)، ص ١٩٩٤الدولیة، رسالة ماجستیر، (جامعة القاهرة: كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 

/ یاسمین أحمد إسماعیل صالح مدرس علوم سیاسیة كلیة الإقتصاد جامعة بني سویف منشور العدد )أ.د٢(

  .٢٠١٩الثالث مجلة  كلیة  السیاسة والاقتصاد یولیو

 : ١٤/١٠/٢٠١٨) سعید باقري، "نظرة حول قرار محكمة لاهاي لصالح إیران"، ٣(
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  الخاتمة:

لقد استطاعت محكمة العدل الدولیة من خلال الأحكام والآراء الاستشاریة الصادرة عنها 

أن تساهم في ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني والتأكید علي احترامه. إذ حرصت 

المحكمة في جمیع أحكامها وآرائها الاستشاریة علي التأكید علي الطبیعة الممیزة لاتفاقیات 

ن الدولي الإنساني، والتي تتضمن حقوقا لا یمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف، كما القانو 

أن خرق أحد الأطراف لنصوص إحدي الاتفاقیات الإنسانیة لا یودي إلي وقفها أو فسخها طالما 

  كانت هذه الاتفاقیات تتعلق بحمایة الأشخاص. 

  نتائج الدراسة: 

 الأحكام والآراء الاستشاریة الصادرة عنها في  ساهمت محكمة العدل الدولیة من خلال

 ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني.

  .اتفاقیات القانون الدولي الإنساني لا تخضع لشرط المعاملة بالمثل 

  خرق أحد الأفراد لنصوص أحد الاتفاقیات الإنسانیة لا یؤدي إلي وقفها أو إنهاء العمل

 اقیات تتعلق بحمایة الأشخاص. بها طالما كانت هذه الاتف

  محكمة العدل الدولیة أحكامها ملزمة للطرفین إذا قبل الطرفان بالولایة القضائیة الإلزامیة

لمحكمة العدل الدولیة، إلا انها لا تملك وسائل لفرض تنفیذها، وبعد مجلس الأمن التابع 

  یة. للمحكمة. للأمم المتحدة هو المؤسسة الوحیة التي تؤدي دور الجهة التنفیذ

  

 التوصیات: 

ضروة احترام الدول لمبادئ القانون الدولي الإنساني والإلتزام بأحكامه، وتقیید حق النقض 

  أو الفیتو وذلك من خلال: 

  .تحدید المجالات التي یتم استعمال هذا الحق فیها 

  منع استخدام حق النقض عندما یكون عضو دائم طرفا في نزاع وتغییر وزنه باشتراط

تصوتین سلبین لرفض مشروع قرار، ونسخه، ووضع حد أقصي للعدد الإجمالي 

 للأصوات السلبیة التي یمكن أن یدلي بها عضو دائم. 

  الإنسانیة في عدم استعمال حق الاعتراض في الأمور المتعلقة بالعمل الإنساني والإغاثة

 زمن النزاعات المسلحة. 
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